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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالمصالح الضمانية(الفريق العامل السادس 

   عشرةالثامنةالدورة 
        ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢- ٨، فيينا

      تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة    
       من الأمانةمذكِّرة    
  المحتويات

 الصفحة الفقرات   
 ٣ ٥-١ ........................................................................خلفية ماتمعلو

-أولا  ٤ ١٨-٦...........................................................................................مقدّمة 
-ثانيا  ٨  ٦٠-١٩ ....................................................... من سجل الحقوق الضمانيةالغرض 

 ٨  ١٩ ........................................................................مقدّمة  -ألف
 ٩  ٢٢-٢٠ ...........................................................وظيفة الحق الضماني  -باء
 ١٠  ٢٣ .......................................................دواعي الائتمان المضمون  -جيم
 ١٠  ٢٦-٢٤ ...........................................الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية  -دال
 ١١  ٢٧ ...................................ة للحقوق الضمانية غير الحيازيةالمخاطر القانوني  -هاء
 ١٢  ٢٩-٢٨ .....................................ة القانونيالمخاطركيف يمكن أن يزيل السجل   -واو
 ١٢  ٣٦-٣٠ .............................................نطاق المعاملات التي يشملها السجل  -زاي
 ١٢  ٣١-٣٠ ................................... غلبة المضمون على الشكل:العامالنهج   -١  
 ١٣  ٣٢ .........................................عمليات النقل التام للمستحقات  -٢  
 ١٣  ٣٤-٣٣ ..........................ان القائمة على الاحتفاظ بحق الملكيةأدوات الضم  -٣  
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 الصفحة الفقرات   
 ١٤  ٣٥ .............................الإيجارات الصحيحة والبيع بإرسال الشحنات  -٤  
 ١٥  ٣٦ ...........................................لحقوق الضمانية غير الرضائيةا  -٥  
 ١٥  ٤٦-٣٧ .......... قواعد النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية المستندة إلى التسجيلمناستثناءات   -حاء
 ١٥  ٣٧ ................................................الحيازيةة الحقوق الضماني  -١  
 ١٥  ٣٨ ..........................................................تمويل الاحتياز  -٢  
 ١٦  ٤١-٣٩ .........................................المعاملات في سياق العمل المعتاد  -٣  
 ١٧  ٤٢ .......................................الحسابات المصرفية والأوراق المالية  -٤  
 ١٨  ٤٥-٤٣ ......................الموجودات الخاضعة للتسجيل في سجلات متخصِّصة  -٥  
 ١٨  ٤٦ .......................................................استثناءات أخرى  -٦  
 ١٩  ٤٧ ........................................................جلالنطاق الإقليمي للس  -طاء
 ١٩  ٤٩-٤٨ ....................أثر المعرفة الفعلية على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وعلى الأولوية  -ياء

 ٢٠  ٥٠ .................................................التسجيل ومبدأ الإشعار الضمني -كاف
 ٢٠  ٥٣-٥١ .............................................................التسجيل والإعسار  -لام
 ٢١  ٥٤ ..................................................التسجيل وإنشاء الحق الضماني  -ميم
 ٢١  ٥٥ ..............................................................التسجيل والإنفاذ  -نون
 ٢١  ٥٦ ........................................ات المفروضة في حال عدم التسجيلالجزاء -سين
 ٢٢  ٥٨-٥٧ ......... بين سجل الحقوق الضمانية وسجلات الممتلكات المنقولة المتخصّصةالعلاقة  -عين
 ٢٢  ٦٠-٥٩ ............... بين سجل الحقوق الضمانية وسجلات الممتلكات غير المنقولةالعلاقة  -فاء

-ثالثا  ٢٣  ٧٣-٦١ ............................................السمات الأساسية لسجل حقوق ضمانية فعّال 
 ٢٣  ٦١ ........................................................................مقدّمة  -ألف
 ٢٣  ٦٣-٦٢ ............................................تحديد حق ملكية الموجودات المرهونة  -باء
 ٢٤  ٦٨-٦٤ .........................الفهرسة حسب المانحين مقابل الفهرسة حسب الموجودات  -جيم
 ٢٤  ٦٥-٦٤ .............................................................توطئة عامة  -١  
 ٢٥  ٦٨-٦٦ .....................................الفهرسة التكميلية حسب الموجودات  -٢  
 ٢٥  ٧٢-٦٩ ...........................................تسجيل الإشعار مقابل تسجيل الوثائق  -دال
 ٢٧  ٧٣ ......................................دور السجل فيما يتعلق بالإشعارات المسجلة  -هاء
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    خلفيةمعلومات     
   -يونيه / حزيران٢٩فيينا، (لاحظت اللجنة باهتمام، في دورتها الثانية والأربعين   -١
 السادس في دورتيه  التي ناقشها الفريق العاملفي المستقبل، مواضيع العمل )٢٠٠٩يوليه / تموز١٧
  ، الفقرات A/CN.9/670، و١٤١، الفقرة A/CN.9/667(رابعة عشرة والخامسة عشرة ال

 بوسع الأمانة أن تعقد ندوة  تلك الدورة على أنّفيواتفقت اللجنة . )، على التوالي١٢٦-١٢٣
 بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع تهملتماس آراء الخبراء ومشور لا٢٠١٠دولية في مستهل عام 

 نظمت الأمانة ندوة دولية بشأن )٢( وعملا بذلك القرار،)١(.في مجال المصالح الضمانيةبها مستقبلاً 
وبُحثت في تلك الندوة عدة مواضيع ). ٢٠١٠مارس / آذار٣-١فيينا، (المعاملات المضمونة 

الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير شملت تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، و
 بشأن المعاملات المضمونة، ووضع دليل تعاقدي  وإعداد قانون نموذجي،ة لدى وسيطالمودع

 المتعلقة لبشأن المعاملات المضمونة، وترخيص حقوق الملكية الفكرية، وتنفيذ نصوص الأونسيترا
  )٣(.وحضر الندوة خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص. بالمعاملات المضمونة

 ٩ -نيه يو/ حزيران٢١نيويورك، ( اللجنة، أثناء دورتها الثالثة والأربعين ونظرت  - ٢
رة من الأمانة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في ، في مذكّ)٢٠١٠يوليه /تموز

رة بالمناقشة جميع البنود التي وتناولت المذكّ). Add.1 وA/CN.9/702(مجال الحقوق الضمانية 
 أن تبقى على جدول وينبغيواتفقت اللجنة على أن جميع المسائل مهمة . ةبُحثت في الندو

في المستقبل لكي تنظر فيها في دورة مقبلة بالاستناد إلى مذكرات ستعدّها الأمانة في  اأعماله
ولكن، نظرا لمحدودية هذه الموارد، اتفقت اللجنة على إيلاء . حدود الموارد المتاحة للجنة

  )٤(.جيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولةالأولوية لموضوع تس
نص يتناول تسجيل الحقوق   وضع من شأنرأي كثيرون أنّفي هذا الصدد، و  - ٣

 أن يكمِّل على نحو مفيد عمل اللجنة بخصوص المعاملات الضمانية في الموجودات المنقولة
 بإنشاء سجلات للحقوق المضمونة وأن يزوّد الدول بإرشادات تمسّ الحاجة إليها فيما يتعلق

 بفعالية تنفيذه لا يمكن إصلاح قوانين المعاملات المضمونة أمر وقيل إنّ.  وإدارتهاالضمانية
───────────────── 

  .٣٢٠-٣١٣ات ، الفقر(A/64/17) ١٧ة والستون، الملحق رقم لرابع الدورة ا،سهلمرجع نفا (1) 
  .المرجع نفسه (2) 
للاطلاع على ورقات الندوة، انظر الموقع  (3) 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/3rdint.html.  
  .٢٧٣ و٢٦٤تان ، الفقر(A/65/17) ١٧والستون، الملحق رقم الخامسة  الدورة ،لمرجع نفسها (4) 
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فضلا عن ذلك، د دِّوشُ.  ومتاح للاطلاع العامكفؤدون إنشاء سجل للحقوق الضمانية 
ون القانونية  مختلف المسائل المتعلقة بالشؤبما يكفي من التفصيل يعالج  لاالدليل على أنّ

 سجلفي إنشاء فعالية النجاح والوالإدارية وبالبنية التحتية والتشغيل التي يلزم حلّها لكفالة 
  )٥(.من هذا القبيل

للفريق العامل أمر ترك ي أنه، وإن كان من الممكن أن على واتفقت اللجنة أيضا  - ٤
مبادئ توجيهية  وأساسيةأن يتضمن مبادئ ) أ: ( النص وبنيته، يمكن للنصشكلتحديد 

 والنصوص التي الدليلأن يستفيد من ) ب(نموذجية؛ تنظيمية وتعليقات وتوصيات ولوائح 
أعدتها المنظمات الأخرى والنظم القانونية الوطنية التي استحدثت سجلات للحقوق الضمانية 

العامل ، قرّرت اللجنة أن تعهد إلى الفريق وبعد المناقشة. الدليلمماثلة للسجل الموصى به في 
  )٦(.نص بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولةبمهمة إعداد 

وهذه الورقة عبـارة عـن مـسودة نقـاش أوليـة يقـصد بهـا أن تـساعد الفريـق العامـل في                          -٥
 يخلــص الفريــق العامــل إلى افتــراض فيمــا يتعلــق بــشكل الــنص المــراد إعــداده   لمــااوح. مداولاتــه

  . في أن يطلب إلى الأمانة أن تعد ذلك النصوهيكله، فلعله يود النظر
    

    مقدِّمة  -أولا  
 الاعتراف العالمي بالأهمية الاقتصادية لوجود إطار قانوني عصري يدعم الدليليعكس   - ٦

ويعد إنشاء سجل يمكن أن تُعلن فيه معلومات عن . التمويل بضمانة الموجودات المنقولة
ولة سمة جوهرية من سمات القانون الموصى احتمال وجود حقوق ضمانية في موجودات منق

  . ومبادرات الإصلاح في هذا المجال عموماالدليلبه في 
 بالفعل تعليقات وتوصيات بشأن العديد من الدليلويتضمّن الفصل الرابع من   ‐ ٧

ته فهما  برمّالدليلغير أنه ينبغي للقارئ أن يفهم . جوانب سجل عام للحقوق الضمانية
. جل استيعاب متطلبات التسجيل وآثاره القانونية، وكذلك نطاق السجلعميقا، وذلك من أ

 التسجيل يمكن أن يبدأ على نحو مفيد بموجز دقيق ومتكامل عنومن ثم، فإن وضع نص 
للوظيفة القانونية التي يؤديها سجل الحقوق الضمانية في الدول التي اعتمدت إطارا تشريعيا 

 القبيل للإقراض المضمون على النحو الموصى به في عصريا أو تعتزم اعتماد إطار من هذا
وهذا النص من شأنه أن يكون مفيدا على وجه الخصوص لمن يشاركون في عملية . الدليل

───────────────── 
  .٢٦٥لمرجع نفسه، الفقرة ا (5) 
  .٢٦٧ و٢٦٦المرجع نفسه، الفقرتان  (6) 
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تنفيذ السجل، الذين ليسوا خبراء قانونيين ولكنهم سيحتاجون إلى فهم أساسي لسياق 
جل مهم أيضا للزبائن ضطلاع بعملهم على بصيرة، ولكن السالسجل القانوني من أجل الا

  ). أدناه١٦انظر الفقرة (وغيرهم 
 عــن أنــواع  اختلافــا جوهريــا وإضــافة إلى ذلــك، يختلــف ســجل الحقــوق الــضمانية        -٨

السجلات التي تسجل فيها حقوق الملكية في الممتلكات غير المنقولـة والمعـدات العاليـة القيمـة،                 
 ومـن ثم،    )٧(.ديـد مـن الـدول     كالسفن، ورهـون تلـك الحقـوق، وهـي سـجلات معروفـة في الع              

 السمات الأساسية لسجل الحقوق الـضمانية       في تحديد  عن التسجيل    نصٌّ المفيد أن يتوسّع  فمن  
مفـاهيم  التوسّـع في  سهم في أدائه الكـفء، بمـا في ذلـك    تالتي تميزه عن سائر أنواع السجلات و      

  . هوية المانحبحسبل الإشعار والفهرسة يمثل تسج
فمن المعهود أن يترك الإطار القانوني الذي ينظم المعاملات ، وعلاوة على ذلك  - ٩

المضمونة القواعد القانونية المفصلة المنطبقة على عملية التسجيل والبحث لكي تُعالج في لوائح 
 توصيات بشأن الدليلويقدم الفصل الرابع من . ثانوية ومبادئ توجيهية وزارية وما إلى ذلك

 التسجيل يمكن أن يقدم عنغير أن النص .  بهذه المسائل القانونيةمسائل السياسة العامة المتصلة
أمثلة ملموسة لأنواع القواعد القانونية واللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية والاستمارات 

  .المتعلقة بتقديم طلبات التسجيل والبحث والتي يجب أن تُصاغ ضمن عملية التنفيذ
 العديد من المسائل التكنولوجية الدليلفصل الرابع من ، لا يتناول الوزيادة على ذلك  - ١٠

والإدارية والتشغيلية التي ينطوي عليها إنشاء وتشغيل سجل عام للحقوق الضمانية يتسم 
ومن ثم، فمن شأن نص عن التسجيل أن . تفصيل دقيقدون بالفعالية والكفاءة، أو يتناولها 

ة هذه المسائل العملية الطابع على نحو أكثر ، وذلك أولا بمعالجالدليليكون مفيدا لاستكمال 
دقة وتوسعا، وثانيا بتوضيح الحاجة إلى استراتيجية تنفيذ يضطلع بها فريق يضم اختصاصيين 

  .من مجالات مختلفة
وينبغي أيضا ملاحظة أن خبرة الدول التي أنشأت نوعا من نظم السجلات الشاملة   -١١

ن كفاءة تشغيل ور في التكنولوجيا الحاسوبية أن يحسِّ كيف يمكن للتطتبيّن الدليلالمرتآة في 
ومن ثم، يمكن لنص عن التسجيل أن يستند على نحو . سجلات الحقوق الضمانية بقدر كبير

───────────────── 
ل فيها، على حد سواء، الحقوق غير أنه ينبغي ملاحظة أنه توجد سجلات في بعض الدول يجوز أن تُسجّ )7(  

وقد تكون متطلبات . سجل واحدالضمانية في الموجودات المنقولة ورهون الممتلكات غير المنقولة في 
وصف الموجودات المرهونة والآثار القانونية للتسجيل مختلفة في كل حالة، ولكن المفهوم الأساسي لتسجيل 

  .الإشعار مقابل تسجيل الوثيقة هو نفسه
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مفيد إلى هذه السوابق الوطنية بتقديم توجيهات قيِّمة لسائر الدول، وذلك خصوصا فيما يتعلق 
  .بالجوانب التقنية لتصميم السجل وتشغيله

 عن من المفيد أن يجمع النصّ،  منه وخصوصا الفصل الرابع، نفسهالدليلوإضافة إلى   -١٢
  : المصادر التاليةفيها، بما في  مصادر دولية أخرىويهذّب التحاليل والنهوج الواردة منالتسجيل 
:  والتعميرللإنشاءالإعلان العام عن الحقوق الضمانية للمصرف الأوروبي   )أ(  

  ؛)٢٠٠٤(رهونات  بشأن وضع سجل للمالمبادئ التوجيهية
  ؛)٢٠٠٥(وضع المعايير : إشهار الحقوق الضمانية  )ب(  
  ؛)٢٠٠٢(دليل مصرف التنمية الآسيوي بشأن سجلات المنقولات   )ج(  
مشروع الإطار المرجعي المشترك للمبادئ والتعاريف والقواعد النموذجية   )د(  

من ) التسجيل) (النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (٣ من الفصل ٣الباب : للقانون الأوروبي الخاص
  ؛)٢٠١٠) (الحق الضماني الاحتيازي في الموجودات المنقولة(الكتاب التاسع 

لوائح منظمة الدول الأمريكية النموذجية بشأن السجلات في إطار القانون   )ه(  
  ؛)٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول(النموذجي للمعاملات المضمونة للبلدان الأمريكية 

نظم المعاملات المضمونة وسجلات الضمانات الرهنية لمؤسسة التمويل   )و(  
  ؛)٢٠١٠يناير /كانون الثاني) (وليالبنك الد(الدولية 
التطورات الحديثة العهد : معاهدة منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا  )ز(  

  فيما يتعلق بإنشاء سجل إقليمي للحقوق الضمانية؛
) ٢٠٠١كيب تاون، (نات الدولية على المعدات المنقولة اتفاقية الضما  )ح(  

رغم أنها تقوم على الموجودات ( تنشئ سجلات دولية  التيوالبروتوكولات الملحقة بها
وتشمل أيضا معاملات خلاف المعاملات المضمونة، فهي تستند إلى الإشعار ونتائج التسجيل 

  ).في النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية
المصادر الوطنية والدولية المشار إليها أعلاه لا تتفق دوما مع التوصيات الواردة في و  - ١٣

 عنومن ثم، فيمكن للنص .  بشأن المسائل المتعلقة بالتسجيلالدليلالفصل الرابع من 
التسجيل أن يوضح الأساس المنطقي من حيث السياسة العامة للنهج المفضل لدى 

  .خرى المحتملةالأونسيترال مقارنة بالنهوج الأ
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 التسجيل أن يشمل مبادئ جامعة يُتوقّع أن عنوإضافة إلى ذلك، يمكن لنص   ‐ ١٤
  :ويمكن لمناقشة المبادئ أن تركز، مثلا، على ما يلي. تستهدي بها عملية تنفيذ السجل

المبادئ التوجيهية القانونية والتشغيلية للتسجيل والبحث : الكفاءة القانونية  )أ(  
  مؤكدة؛ سهلة وواضحة وينبغي أن تكون

ينبغي أن تصمم عملية التسجيل والبحث لكي تكون : الكفاءة التشغيلية  )ب(  
  سريعة وغير مكلفة بما يتوافق مع ضمان أمن المعلومات المدرجة في السجل؛

إن المانحين والدائنين :  والمستعملين على قدم المساواةأصحاب المصلحةمعاملة   )ج(  
المنافسين المحتملين لديهم جميعا مصلحة في مقدار ونطاق ما ينشر من المضمونين والمطالبين 

معلومات في سجل الحقوق الضمانية وفي توافر المعلومات بكفاءة؛ ومن ثم، ينبغي أن يصمم 
  . والمستعملين المحتملينأصحاب المصلحةإطار السجل لكي يوازن بعدل بين مصالح جميع 

ل أيضا تعليقات ونماذج من القواعد تتناول ويمكن لنص بشأن التسجيل أن يشم  ‐١٥
  .ونماذج للاستمارات) للقانون أو اللوائح(الجوانب القانونية والعملية للتسجيل وعملية البحث 

 التسجيل جميع المهتمين بالجوانب العملية لتصميم عنويشمل القراء المحتملون لنص   ‐ ١٦
ركة فعالة، وكذلك كل الذين قد وتنفيذ سجل للحقوق الضمانية أو المشاركين فيها مشا

  :يهميتأثرون بإنشائه، بمن ف
مصممو نظام السجل، بمن فيهم الموظفون التقنيون المكلفون بتحديد متطلبات   )أ(  

  معدات السجل وبرامجياته أو بالوفاء بتلك المتطلبات؛
  مديرو السجل وموظفوه؛  )ب(  
 الإبلاغ عن الائتمان إضافة إلى مقدمي الائتمان ووكالات(زبائن السجل   )ج(  

وممثلي الإعسار، وجميع أفراد الجمهور الذين قد تتأثر حقوقهم القانونية بمعاملات السوق التي 
  ؛)حتمل أن تكون خاضعة لحق ضمانيتنطوي على موجودات منقولة يُ

  ؛)ن والمشتغلون بالمحاماةوبمن في ذلك القضاة والمحكّم(الأوساط القانونية العامة   )د(  
يع المعنيين بإصلاح قانون المعاملات المضمونة والمساعدة على إصلاح جم  )ه(  
سيوي لآمثل البنك الدولي والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير ومصرف التنمية ا(القانون 

  ).ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية
لمضمون أو عين في دقائق قانون الائتمان ا متضلّينولن يكون جميع هؤلاء القراء المحتمل  ‐ ١٧
 على ذلك، ينبغي من ناحية مثالية أن يُصاغ النص ءًوبنا.  حاصلين على تدريب قانونيحتى
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ميسورة "وسهل الفهم ويُستعان فيه بمعينات خطية "  بسيطويلغ"بشأن التسجيل بأسلوب 
  ).كقوائم الملخصات المرجعية وآجال التنفيذ وأطر النصوص التي تقدم أمثلة واقعية" (القراءة
 التسجيل أن يُصاغ أيضا على نحو يمكّن الدول عن، يمكن للنص الدليلوعلى غرار   ‐ ١٨

ومن ثم، وبقدر ما يقدم النص قواعد واستمارات . ذات التقاليد القانونية المختلفة من اعتماده
نموذجية للتسجيل والبحث، فينبغي أن تستخدم فيها مصطلحات عامة يمكن مواءمتها 

لأعراف مع انوني وأسلوب الصياغة الوطنيين في كل دولة، وكذلك لنظام القامع ابسهولة 
 في التشريع الرئيسي وأيها يجوز يُدرجالتشريعية المحلية فيما يتعلق بأي أنواع القواعد يجب أن 

 عنوعلى أي حال، يجب أن يبين النص . أن يترك لتشريعات ثانوية أو مبادئ توجيهية إدارية
ات القانونية والتقنية، وذلك بإيضاح المواضع التي يكون التسجيل بوضوح نطاق المصطلح

  .الدليلفيها لتلك المصطلحات معنى مختلف عن المصطلحات المماثلة في 
 أنلعل الفريق العامل يود أن يلاحظ، من حيث الصياغة، : ملاحظة إلى الفريق العامل[  
 تُذكر أيضا، حيثما يتسنى لكن ،الدليل، وهو المصطلح المستخدم في "الإشعار" إلى  تشيرالمذكرة
وسبب اتباع هذا النهج هو أن صاحب ". المعلومات المُسجّلة"أو " المعلومات في السجل"ذلك، 

إلى السجل " معلومات" وإنما يحيل ؛التسجيل لا يسجّل حقا ضمانيا أو إشعارا بالحق الضماني
مما " المعلومات"عار، بل شوما يُدخل في قاعدة بيانات السجل ليس الإ". التسجيل"لكي يجري 

وليس " (التسجيل"وفي الظروف المناسبة، إنّما يعدّل أو يلغى ". التسجيل"يفضي إلى إنشاء 
ويجري الباحث بحثا في قاعدة بيانات السجل لكي يحدد ما إذا كان يوجد ). الإشعار بالتسجيل

: عامل في النظر فيما يليومن ثم، فقد يرغب الفريق ال. يتعلق بالمانح) وليس إشعار(فيها تسجيل 
في " الإشعار"، ينبغي أن يستخدم مصطلح الدليلبما يتسق مع المصطلحات المستخدمة في ) أ(

بدلا من ) ب( التسجيل مشفوعا بشرح مناسب لمعناه على غرار ما ورد أعلاه؛ أو عنالنص 
" دة في السجلالمعلومات الوار"، ينبغي أن يستخدم مصطلح من قبيل "الإشعار"استخدام مصطلح 

 أن المصطلح يبيّن، مشفوعا أيضا بشرح مناسب "معلومات التسجيل"أو " المعلومات المسجّلة"أو 
  ]".الإشعار"الجديد يشير إلى جوهر مصطلح 

    
      رض من سجل الحقوق الضمانيةالغ  -ثانيا  
    مقدِّمة  - ألف  

أ من سياق فهو جزء لا يتجز. في فراغقائما  سجل الحقوق الضمانية يكونلا   ‐ ١٩
ولكن المشاركين في تصميم . اقتصادي وقانوني عام لنظام التمويل المضمون في بلد بعينه

سجل الحقوق الضمانية وتنفيذه، وكذلك زبائن السجل المحتملين، قد لا يكونون ملمين 
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 التسجيل أن يقدم عرضا مجملا عنومن ثم، يمكن لنص . بدقائق نظام التمويل المضمون
. مون ووظيفة التسجيل القانونية ضمن إطار تشريعي عصري للتمويل المضمونللائتمان المض

  .هذا الفصلمن دف الهوهذا هو 
    

    وظيفة الحق الضماني  - باء  
رغم أن المصطلحات القانونية قد تتباين، فإن فكرة الحق الضماني الأساسية هي في   ‐ ٢٠

نح إلى دائن لكي يضمن سداد الحق الضماني هو حق ملكية يُمف. الغالب نفسها في كل مكان
). ، الباب باءالدليلفي مقدمة " الحق الضماني"انظر مصطلح (قرض أو الوفاء بالتزام آخر 

خطر الخسارة الناجم عن التقصير في السداد، وذلك بتخويل الدائن من ويقلل الحق الضماني 
.  احتياطيا للسدادة الموجودات المرهونة بالحق الضماني باعتبارها مصدرامحق المطالبة بقي

كان على سبيل المثال، إذا أخفقت منشأة تقترض أموالا بضمانة معداتها في سداد قرضها، ف
. معداتها وبيعها من أجل سداد الرصيد المتبقيعلى جز طلب الحلدائنها المضمون الحق في 

ات عموما دائنا من احتياز قيمة موجوديُمكِّن والسمة الرئيسية للحق الضماني هي أنه 
ومع انخفاض خطر الخسارة بسبب تقصير . مرهونة بإعطائه أفضلية على مُطالبين منافسين

يمكن أن يفضي، مثلا، إلى (المدين، فربما تكون شروط اتفاق الائتمان أكثر مؤاتاة للمدين 
  ).خفض سعر الفائدة وزيادة مقدار الائتمان وإطالة فترة السداد

يوافق فيه مانح الحق الضماني ) اتفاق ضماني (قدبواسطة عوتُنشأ الضمانة عموما   ‐ ٢١
الالتزام المضمون يكون تارة و. على تخصيص موجودات معينة لتكون ضمانة لالتزام محدد

. تقدمه عادة مؤسسات ماليةالذي عتماد الاقرضا، ويكون تارة أخرى تسهيلا ائتمانيا، ك
مقترنا باحتياز بضائع من  دَّميُقائتمان تكون الضمانة في شكل وفي حالات أخرى، يمكن أن 

على سبيل المثال يمكن لبائع أن يحتفظ بملكية موجودات تُباع بالائتمان من أجل ف. قبل المانح
للاطلاع على معاملة حق الملكية في نظام معاملات مضمونة (ضمان سداد ثمن الشراء 

  ). أدناه٢٤ و٢٣ تين، الفصل العاشر؛ وانظر أيضا الفقرالدليلعصري، انظر 
على ف. القانون بدلا من اتفاق الطرفين طوعاكم وتُنشأ الحقوق الضمانية أحيانا بح  ‐ ٢٢

بإعمال القانون في موجودات أشخاص في العديد من الدول، ، سبيل المثال، ينشأ حق ضماني
وإضافة إلى ذلك، يحق في دول  .مدينين لجهاز حكومي بسبب عدم سداد ضرائب أو رسوم

 حق ضماني في أن يكون لهصل على حكم بموجب القانون أخرى للشخص الذي يح
 وفضلا عن ذلك، يُعطى، .موجودات المدين بحكم القضاء لضمان سداد الدين بحكم القضاء
حقا ضمانيا ) كالسيارات(في بعض الدول، الأشخاص الذين يُصلحون موجودات ملموسة 
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لمسددة لدى تسليم حيازة قانونيا في تلك الموجودات لضمان سداد تكاليف الإصلاح غير ا
  .الموجودات إلى الزبون

    
    دواعي الائتمان المضمون  - جيم  

شكل من أشكال التمويل من أجل دعم تكاليف إلى تحتاج المنشآت التجارية عادة   ‐ ٢٣
انطلاقها وتوسعها ولتمكينها من احتياز أو إنتاج المعدات والمخزون والخدمات التي تأمل أن 

من ثم، يؤدي الائتمان دورا هاما في التمويل اللازم لتنمية الأعمال و. تجني منها أرباحا
من وقد يحتاج المستهلكون كذلك إلى الحصول على ائتمان لتمكينهم . التجارية الإنتاجية

ومثلما سبق ذكره، فمن المرجح أن الدائن .  والسياراتالمنـزليةاحتياز موجودات كالمعدات 
لمقترض بالسداد فحسب لن يقدم سوى مقدار صغير من الذي يُضطر للاعتماد على وعد ا

الائتمان لفترة قصيرة من الزمن بسعر فائدة عال ولن يُقرض سوى شخص ذي سجل ائتماني 
ومن شأن الضمانات أن تعزز سبل الحصول على الائتمان بتكلفة أقل ولفترة أطول . راسخ

  ومما .  التقصير في السدادلين في وجه خطروّمبفضل الحماية الإضافية التي تتيحها للم
 لا يكون في وسع العديد من المستهلكين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم  أنهلا شك فيه

انظر مقدمة (الحصول على ائتمان البتة إن لم يتمكنوا من تقديم ضمانات في موجوداتهم 
  ).١١- ١، الفقرات يللالد
    

    ةالحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازي  - دال  
الحيازي  النظم القانونية منذ عهد بعيد بالحقوق الضمانية في شكل رهن الوفاء أقرَّت  ‐ ٢٤

وفي معاملات رهن الوفاء ). ٥٩- ٥١، الفصل الأول، الفقرات الدليلانظر (التقليدي 
نقل فيها الحيازة تُباستثناء معاملات رهن الوفاء الصورية ومعاملات رهن الوفاء التي لا (

، يقوم المانح عادة بتسليم حيازة الموجودات المرهونة فعليا إلى )شخص إلى آخرالفعلية من 
واشتراط نقل الحيازة يعني أن الدائن المضمون يمكن أن يكون واثقا من أن . الدائن المضمون

ا أن تجريد المانح من كم. رهن الموجودات المرهونة لصالح دائن آخريسبق له أن المدين لم 
 أن المانح لم يعد حائزا لحق ملكية  إلىشترين المحتملين وغيرهم من المنقول إليهمه المبّالحيازة ين

  .ةالموجودات المرهون
 لا تكون عملية إلا إذا كان من الممكن تسليم الوفاء الحيازيةغير أن رهون   ‐ ٢٥

ويستبعد ذلك العديد من أنواع الموجودات المنقولة، بما في ذلك موجودات . الموجودات فعليا
أي الموجودات التي يحصل عليها المانح أو تُنتج بعد إنشاء الحق الضماني؛ انظر (المانح الآجلة 
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، وكذلك موجوداته غير الملموسة، كالمستحقات وحقوق )٨، الفصل الأول، الفقرة الدليل
وحتى حينما يكون تسليم الحيازة ممكنا، فلن يكون بوسع الدائن المضمون . الملكية الفكرية

ن موجودات ضخمة أو موجودات يجري تداولها باستمرار، ن يخزن أو يحفظ أو يؤمّعادة أ
فالمنشأة . وأخيرا، ربما يؤدي التنازل عن الحيازة إلى إحباط الغرض من التمويل. كالمخزون

تحتاج إلى الاحتفاظ بحيازة معداتها ومخزونها وسائر موجوداتها التجارية حتى تتمكن من در 
وبالمثل، فمن شأن تأجيل تسليم الموجودات الملموسة . لتزام المضمونإيرادات وسداد الا

المشتراة بشروط ائتمان مضمون أن يحرم المستهلكين من فائدة استعمال الموجودات والتمتع 
، الفصل الدليلللاطلاع على مناقشة فوائد رهون الوفاء الحيازية ومثالبها، انظر (بها في الحال 

  ).٥٩- ٥١الأول، الفقرات 
 عموما العصرية الحيازية، تسمح قوانين المعاملات المضمونة اتوفي ضوء قيود الضمان  ‐ ٢٦

كما أن . بمنح الضمانة دون الحاجة إلى تسليم حيازة الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون
النظام القانوني الذي يعترف بالحقوق الضمانية غير الحيازية يميل إلى زيادة سبل الحصول على 

. لائتمان من خلال توسيع طائفة الموجودات التي يمكن للمنشآت أن تقدمها كضماناتا
ويمكن للمنشأة أن ترهن موجوداتها غير الملموسة إضافة إلى موجوداتها الملموسة، وموجوداتها 

فيما يتعلق بالموجودات (إضافة إلى موجوداتها الحالية ) وبالأخص مستحقاتها ومخزونها(الآجلة 
؛ وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق ١٧، التوصية الدليلز أن تخضع للحق الضماني، انظر التي يجو

كما تعزز ). ٧٠-٦١، الفصل الثاني، الفقرات الدليلالضمانية في كل موجودات المانح، انظر 
 المستهلك من حيازة تمكِّنالضمانات غير الحيازية سبل حصول المستهلكين على الائتمان لأنها 

  .شتراة بقرض أو تسهيل ائتماني فوراالموجودات الم
    

    المخاطر القانونية للحقوق الضمانية غير الحيازية  - هاء  
إن فكرة الحق الضماني باعتباره حق ملكية تتضمن في جوهرها أن يتمتع الدائن   ‐ ٢٧

المضمون، في حالة تقصير المانح، بالحق في المطالبة بقيمة الموجودات المرهونة بحيث تكون له 
 في ذلك المشترون والدائنون المضمونون نفضلية على مطالبات المطالبين المنافسين؛ بمالأ

المطالب "انظر مصطلحي (اللاحقون، وكذلك دائنو المانح غير المضمونين وممثلو الإعسار 
ولكن الاعتراف بالحقوق الضمانية غير . )، الباب باءالدليلفي مقدمة " الأولوية"و" المنافس

فمن المهم للمشترين أو . ح تحديات تتعلق بالمعلومات فيما يخص الأطراف الثالثةالحيازية يطر
الدائنين المضمونين المحتملين أن يتأكدوا من أن الموجودات التي في حيازة شخص ما غير 

ومن المهم بالمثل للدائنين غير المضمونين وممثلي إعسار المانح أن . خاضعة لحق ضماني سابق
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ديد موجودات المانح التي رهنت بالفعل وهي، من ثم، غير متاحة للوفاء يكون بمقدورهم تح
وأمام هذه التحديات المتعلقة بالمعلومات، ربما تُحجم النظم القانونية عن السماح . بمطالباتهم

لحائز حق ضماني غير حيازي بممارسة حقه الضماني في وجه مطالبين منافسين اكتسبوا 
ومن جهة أخرى، . ة بدون معرفة فعلية بوجود الحق الضمانيحقوقا في الموجودات المرهون

تتضاءل قيمة الحق الضماني لدى الدائن ما دامت قواعد حماية الأطراف الثالثة التي لا علم لها 
نها من أخذ حقوقها في الموجودات المرهونة خالصة من الحق بوجود حق ضماني سابق تمكّ

  .لضماني السابق في تلك الموجوداتا
    

    ة القانونيالمخاطركيف يمكن أن يزيل السجل   - اوو  
" السرية"يمكن لإنشاء سجل للحقوق الضمانية أن يمكِّن الدول من حل مشكلة   ‐ ٢٨

الناجمة عن الحقوق الضمانية غير الحيازية على نحو يحمي حقوق الدائنين المضمونين 
لحق الضماني تجاه المطالبين عل التسجيل شرطا لنفاذ اوإذا جُ. والأطراف الثالثة على حد سواء

المنافسين، فيمكن للأطراف الثالثة أن تحمي نفسها بالبحث في السجل قبل التعامل في 
ويطمئن الدائنون المضمونون بدورهم إلى أنهم إذا قاموا بالتسجيل في . موجودات المانح

كما يتيح . تالينالوقت المناسب، فستكون حقوقهم الضمانية نافذة تجاه المطالبين المنافسين ال
التسجيل وسيلة شفافة وعادلة لترتيب الحقوق الضمانية عندما يكون المانح قد أنشأ حقوقا 

  .ضمانية في نفس الموجودات لصالح أكثر من دائن مضمون واحد
. ستكمل إنشاء السجل بإطار قانوني مسانديُولتحقيق هذه الفوائد، يجب أن   ‐ ٢٩

نشأ أن يتضمن قانون المعاملات المضمونة الذي يُوسيقتضي الأمر، على وجه الخصوص، 
. السجل بموجبه القواعد الأساسية الثلاث لقانون المعاملات المضمونة القائم على السجل

انظر ( الحق الضماني غير الحيازي تجاه الأطراف الثالثة لنفاذأولا، التسجيل شرط مسبّق 
ق الضماني غير الحيازي، في حالة تقصير ثانيا، يتمتع حائز الح). ٣٢ و٢٩، التوصيتين الدليل

المانح، بالحق في قيمة الموجودات المرهونة حتى أقصى مبلغ من الالتزام حسبما هو مبين في 
ثالثا، تتقرّر ). ٩٨، التوصية الدليلانظر (الإشعار المسجل تجاه المطالبين المنافسين التالين 
جّلة والممنوحة في الموجودات المرهونة نفسها الأولوية بين الحقوق الضمانية غير الحيازية المس

ورغم أن هذه )). أ(، الفقرة الفرعية ٧٦، التوصية الدليلانظر (حسب ترتيب التسجيل 
القواعد تمثل قواعد أساسية، فمن شأن قانون عصري للمعاملات المضمونة أن يعترف دوما 

ب ويقدم البا. سة العامةببعض السمات التي تتوخى تيسير أهداف أخرى فيما يتعلق بالسيا
  .التالي بعض الأمثلة النمطية
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      المعاملات التي يشملها السجلنطاق   - زاي  
     غلبة المضمون على الشكل:العامالنهج   ‐١  

وفقا للسمات التي ذكرت للتو، تكون نظم المعاملات المضمونة العصرية القائمة على   ‐ ٣٠
عاملات التي تؤدي في جوهرها دور الضمان  تغطي جميع الم إنهاالسجل شاملة النطاق، أي

بغض النظر عن شكل المعاملة، أو نوع الموجودات المرهونة أو الالتزام المضمون، أو مركز 
ومن ثم، فعلى سبيل المثال، إذا نقل مدين حق ملكية في ). ٢، التوصية الدليلانظر (الطرفين 

زة على أساس أن حق الملكية يمكن ، ولكنه احتفظ بالحيا"بيع"موجودات إلى دائن في عملية 
استعادته لدى سداد الالتزام المتبقي، فسوف يُحكم البيع بنفس قواعد التسجيل والأولوية 

وهذا النهج ضروري لتفادي النيل من فائدتي إنشاء . التي تنطبق على الحقوق الضمانية الاسمية
  . خفض المخاطر وترتيب الأولوياتالسجل المتمثلتين في

بغي ملاحظة أن هذا النهج لا يعني أن معاملات حقوق الملكية التي يشملها نظام وين  ‐ ٣١
على سبيل المثال، مثلما يذكر أدناه، ف. التسجيل يُعاد توصيفها باعتبارها معاملات مضمونة

تكون عمليات النقل التامة للمستحقات خاضعة للتسجيل وتنطبق بعض قواعد المعاملات 
؛ غير أن هذا لا يجعل من نقل )٣، التوصية الدليلانظر (لات أيضا المضمونة على تلك المعام

المستحقات التام معاملة مضمونة لأن هذه النتيجة ستكون غير مرغوب فيها وضارة 
، الدليلانظر (بممارسات هامة تتعلق بعمليات البيع التامة للمستحقات مثل العوملة والتسنيد 

  ).٣١- ٢٥ الفصل الأول، الفقرات
    

    مليات النقل التام للمستحقاتع  -٢  
تنجم عن النقل التام للمستحقات نفس مشكلة نقص المعلومات للأطراف الثالثة التي   ‐ ٣٢

فلا تتوافر للدائن المضمون أو المحال إليه المحتمل وسيلة . تنجم عن الحق الضماني غير الحيازي
وفي حين أنه . د سبق أن أحيلت بها لمنشأة ما ق المدينُ المستحقاتُتإذا كانكفؤة للتحقق مما 

ذلك عمليا عندما تشمل بيمكن الاستفسار لدى المدينين بالمستحقات، فلا يمكن القيام 
 قانون يوسِّعولتبديد هذا الشاغل، غالبا ما . المعاملة المستحقات الحالية والآجلة عموما

ية غير الحيازية المعاملات المضمونة نطاق متطلبات التسجيل المنطبقة على الحقوق الضمان
لتشمل عمليات البيع التامة للمستحقات، مع تحديد الأولوية بين المحال إليهم أو الدائنين 

  .المضمونين المتتابعين لنفس المستحقات حسب ترتيب التسجيل
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    أدوات الضمان القائمة على الاحتفاظ بحق الملكية  ‐ ٣  
لوصف أداة ما بأنها أداة " لشكلغلبة المضمون على ا"بعض الدول التي تعتمد نهج   ‐ ٣٣

ضمانية لأغراض قانون المعاملات المضمونة تحديدا تقصر هذا النهج على المعاملات التي 
ل المعاملات التي يحتفظ عامَتُو. تشمل إنشاء حق ضماني في موجودات يملكها المانح بالفعل

ين لها بالأقساط فيها الدائن بحق ملكية في موجودات لغرض ضمان سداد ثمن احتياز المد
باعتبارها معاملات مستقلة ) مثل عمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي(

غير أنه يُعترف عموما، حتى في هذه الدول، بأن هذه . عن أدوات الضمان من حيث المفهوم
 وفي حال عدم .المعاملات تثير نفس شواغل الإشهار التي تثيرها الحقوق الضمانية غير الحيازية

وجود اشتراط بالتسجيل، فلن تتوافر للأطراف الثالثة وسيلة للتحقق بصورة موضوعية مما إذا 
كانت الموجودات التي في حيازة شخص ما قد تكون خاضعة في الواقع لحقوق ملكية البائع 

  الاحتفاظ بحقالعصريومن ثم، غالبا ما يشمل نظام سجل المعاملات المضمونة . أو المؤجر
وق الملكية ضمن نطاقه، بوضع التسجيل كشرط مسبّق لكي يرسي البائع أو المؤجر حق

  .ملكيته تجاه الأطراف الثالثة
دين، يعمـد قـانون المعـاملات المـضمونة العـصري           غير أنه اعترافا بأهمية الائتمان للمـورّ        ‐٣٤

د أي يعطـي المـورّ    (يلا   تسج للأسبقولوية  الأعادة إلى استبعاد البائع أو المؤجر من تطبيق قاعدة          
سيكون بإمكـان الـدائن المـضمون المـسجّل سـابقا والـذي          ف ـولولا ذلـك،    ). مرتبة أولوية خاصة  

أخذ ضمانة في موجودات المانح الآجلة أن يطالب بأن تكون له الأولويـة في الموجـودات علـى                  
ي الحقـوق  ولـن يكـون ذلـك مناسـبا لـنفس الأسـباب الـتي تـبرر اسـتثناء حـامل              . البائع أو المؤجر  

ــة     ــدة الأولوي ــن قاع ــة م ــضمانية الاحتيازي ــسجيلاللأســبقال ــاز   .  ت ــد احت ــدين ق أولا، يكــون الم
الموجودات نتيجة للائتمان الذي قدمه البائع أو المؤجر التمـويلي، ولـيس الائتمـان الـذي قدمـه              

ابقا سيفضي إعطاء الأولوية للحق الضماني المـسجّل س ـ       وثانيا،  . الدائن المضمون المسجّل سابقا   
ومـن ثم، يحمـي نظـام    .  عمليات البيع والإيجار التمويليإلى الترغيب عن إتاحة الائتمان لتمويل 

المعاملات المضمونة العـصري البـائع أو المـؤجر التمـويلي شـريطة أن يكـون التـسجيل قـد تم في                     
  ).١٨٠، التوصية الدليلانظر، على سبيل المثال، (الوقت المناسب 

    
    حة والبيع بإرسال الشحناتالإيجارات الصحي  - ٤  

لا تؤدي عمليات الإيجار الصحيحة الطويلة الأمد وعمليات البيع بإرسال شحنات   ‐ ٣٥
غير أن مشاكل إشهار مشابهة تنشأ . من الموجودات المنقولة إلى ضمان ثمن احتياز الموجودات

لمؤجر أو ملكية ا( لأنها تنطوي على فصل حق الملكية ، وذلكفيما يخص الأطراف الثالثة
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ولتبديد هذا الشاغل، ). التي تكون لدى المستأجر أو المرسل إليه(عن الحيازة الفعلية ) المُرسل
توسع بعض الدول نطاق نظام التسجيل والأولوية، الذي ينطبق على الحقوق الضمانية 
الاحتيازية وعمليات النقل والاحتفاظ بحق الملكية باعتبارها أدوات ضمانية، ليشمل أنواع 

  .المعاملات هذه
    

    لحقوق الضمانية غير الرضائيةا  - ٥  
ــام الأول لاســتيعاب        ‐٣٦ ــة في المق ــضمانية في الموجــودات المنقول ــصمّم ســجل الحقــوق ال يُ

غـير أن الحـق الـضماني      . تسجيل الحقوق الـضمانية الرضـائية غـير الحيازيـة في تلـك الموجـودات              
ومـن حيـث المبـدأ، يجـوز أن تُطبَّـق           . يمكن أن يُنشأ أيضا، مثلمـا سـبق ذكـره، بإعمـال القـانون             

نية التي تنشأ بإعمال القـانون نفـس قواعـد التـسجيل والأولويـة الـتي تنطبـق                  على الحقوق الضما  
ولكـن يجـوز، في بعـض الـدول، أن تُعطـى أنـواع معينـة مـن                  . على الحقـوق الـضمانية الرضـائية      

الحقوق الضمانية غير الرضائية أولوية خاصة علـى الحقـوق الـضمانية الرضـائية المـسجلة سـابقا                  
 سـبيل المثـال، فيمـا يخـص الحقـوق الـضمانية الـتي تنـشأ بإعمـال                   وهذه هي الحال، على   . نفسها

وفي هــذه الحالــة، لا تحتــاج الدولــة  . القــانون لــضمان الالتزامــات بالعائــدات المــستحقة للدولــة 
  .للتسجيل لأن قاعدة الأولوية للأول تسجيلا لا تنطبق

    
      لمستندة إلى التسجيل والأولوية ااستثناءات من قواعد النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  -حاء  

    الحيازيةالحقوق الضمانية   - ١  
ــرغم مــن أن معظــم المعــاملات المــضمونة تنطــوي علــى حقــوق ضــمانية غــير        -٣٧ علــى ال

 بعـض أنـواع الموجـودات مثـل     بـشأن الحيـازي    الـرهن ، فـلا يـزال مـن الـشائع اسـتخدام            حيازية
ــاخرة والـــصكوك القابلـــة للتـــداول والمـــست   ــة للتـــداول الموجـــودات الشخـــصية الفـ ندات القابلـ

فالـدول الـتي تعمـل بنظـام الـسجل تـسمح في جميـع               . والأوراق المالية التي صدرت بها شهادات     
الحالات تقريبا بحيازة الموجودات بدلا من تسجيلها كوسيلة لتحقيق نفـاذ الحـق الـضماني تجـاه                 

بمثابــة إشــعار يــازة مــن الح المــانح تجريــدويُعتــبر ). ٣٧، التوصــية الــدليلانظــر (الأطــراف الثالثــة 
. عملي كاف للأطراف الثالثة بـأن مـن غـير المـرجح أن يكـون حـق ملكيـة المـانح غـير مرهـون                      

غـير أن الحـق     . وفي هذه الحالات، تتقـرر الأولويـة عمومـا حـسب ترتيـب التـسجيل أو الحيـازة                 
لقابلـة  في أنواع معيّنة من الموجـودات، مثـل الـصكوك القابلـة للتـداول أو المـستندات ا                  الضماني

للتداول، الذي أصبح نافذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بالحيـازة تكـون لـه الأولويـة حـتى علـى الحـق                     
  ).١٠٩ و١٠١، التوصيتان الدليلظر ان(الضماني السابق التسجيل 



 

16 V.10-55985 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.44

    تمويل الاحتياز  - ٢  
تقتــضي قاعــدة الأولويــة علــى أســاس ســبق التــسجيل أن الحــق الــضماني في الموجــودات    -٣٨

الذي سجِّل ) أي الموجودات التي اكتُسبت أو وُجدت بعد إنشاء الحق الضماني        (شأة  الآجلة للمن 
بشأنه إشعار تكون له الأولوية علـى حقـوق ضـمانية في نفـس الموجـودات سـجِّل إشـعار بـشأنها                 

وهذه قاعدة معقولة عموما لأن الـدائن المـضمون اللاحـق يمكنـه وينبغـي لـه حمايـة نفـسه                     . لاحقا
غـير أن معظـم قـوانين المعـاملات المـضمونة الحديثـة تقـر               . قبل تقديم الائتمان  بالبحث في السجل    

بأنه ينبغي أن يكـون هنـاك اسـتثناء عنـدما يكـون الـدائن المـضمون اللاحـق ممـوّلا لاحتيـاز المـانح                         
فبمـا أن هـذه الموجـودات       ). سلع اسـتهلاكية أو معـدات أو مخزونـات، مـثلا          (لموجودات جديدة   

 الجديـد، فيعتـبر أن مـن    إلا بالنـسبة للتمويـل  ا من قاعدة موجودات المـانح    الجديدة لا تشكل جزء   
ــاز    ــة لممــوّل الاحتي ــدائن المــضمون المــسجَّل لاحقــا (الإنــصاف أن تكــون الأولوي فيمــا يتعلــق ) ال

ثم إن مــنح الأولويــة للحقــوق  . بالمطالبــة بقيمــة تلــك الموجــودات قبــل الــدائن الــسابق التــسجيل  
ــة يف ــه فرصــة الوصــول إلى مــصادر متنوعــة للائتمــان     الــضمانية الاحتيازي ــضا بإعطائ يــد المــانح أي

  ).، الفصل التاسعالدليلانظر (دة المضمون من أجل تمويل احتياز الموجودات الجدي
    

    عاملات في سياق العمل المعتادالم  - ٣  
ات مرهونــة دون معرفــة فعليــة د إذا حــصل المــشتري علــى موجــو،في كـثير مــن الــدول   -٣٩

فإنــه يأخــذها خاليــة مــن الحــق الــضماني ") المــشتري الحــسن النيــة("ضــعة لحــق ضــماني بأنهــا خا
وهذا النهج يقتضي أن المشتري المحتمل غير ملـزم فقـط بالبحـث في الـسجل لتحديـد                  . المسجّل

مــدى خــضوع الموجــودات الــتي تهمــه لحــق ضــماني، بــل إن لــه حــافزا إيجابيــا يدفعــه إلى عــدم    
اسـع مـن الحمايـة الممنوحـة للمـشترين اسـتنادا إلى معـايير المعرفـة            وهـذا القـدر الو    . البحث فيهـا  

 الحقـوق الـضمانية وإنـشاء       إشـهار الذاتية لا يتوافق مع نظام السجل الحديث الهادف إلى تيسير           
وتبعــا لــذلك، فــإن نظــم . قواعــد واضــحة وموضــوعية لحــل المنازعــات بــين المطــالبين المنافــسين 

ــة عــادة   ــا تمكّ ــالمعــاملات المــضمونة الحديث ــة     م ــدائن المــضمون في هــذه الحــالات مــن متابع ن ال
للاطـلاع علـى آثـار المعرفـة الفعليـة علـى النفـاذ              (الموجودات المنتقلة من المانح إلى يـد المـشتري          

  ). أدناه٤٩ و٤٨ظر أيضا الفقرتين تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، ان
ماني في الموجـودات المرهونـة الـتي        غير أن حق الدائن المضمون العام في إنفاذ حقه الـض            -٤٠
ذلك أن قوانين المعاملات المـضمونة الحديثـة تـنص في           . في يد المشتري خاضع لتحفظ مهم     هي  

جميع الحالات تقريبا على أن المشتري الذي يشتري موجودات مرهونة في سياق العمـل المعتـاد      
كـان مـسجَّلا أم   أء للمانح يحصل على تلك الموجودات خالية مـن أي حـق ضـماني فيهـا، سـوا            
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فمن غير الواقعي أن يُنتظـر مـن المـشترين مـن منـشأة              ). ٨١، التوصية   الدليلانظر  (غير مسجّل   
تجارية تبيع بصورة اعتيادية نوع الموجودات التي تهم المـشتري، كالمعـدات الحاسـوبية مـثلا، أن                  

عـاملات الـتي تجـري في    وتجـدر الإشـارة إلى أن اسـتثناء الم        . يبحثوا في السجل قبل إجراء المعاملة     
سياق العمل المعتـاد يحمـي المـشتري عـادة حـتى عنـدما يكـون هـذا المـشتري علـى معرفـة فعليـة                        
بوجود الحـق الـضماني المـسجّل ولكـن لا يحميـه عنـدما يعلـم إضـافةً إلى ذلـك أن البيـع ينتـهك                      

لتجاريـة  وهـذا النـهج يتفـق مـع التوقعـات ا          . حقوق الدائن المضمون بمقتـضى الاتفـاق الـضماني        
فالدائن المضمون الذي يأخـذ الحـق الـضماني في    . المعقولة للمانح والدائن المضمون على السواء    

مخزونات المـانح يفعـل ذلـك عـادة علـى أسـاس أن المخزونـات يمكـن أن تبـاع خاليـة مـن الحـق                       
ومن الضروري علـى كـل حـال أن يـتمكن المـانح مـن       . الضماني في سياق العمل المعتاد للمانح 

  . مخزوناته للحصول على الأموال اللازمة لسداد القرض المضمونبيع 
ــدائنين         -٤١ ــيهم وال ــة للمنقــول إل ــة مماثل ــوانين المعــاملات المــضمونة حماي ــا تمــنح ق ــا م وغالب

المضمونين المنافسين الذين تسدّد إليهم أموال أو الـذين يجـري تـداول مـستندات قابلـة للتـداول              
ــشحن  ( ــل ســند ال ــة  ) مث ــداول أو صــكوك قابل ــثلا (للت ــشيك م ــصالحهم ) كال ــدليلانظــر (ل ، ال

وفي هــذه الحالــة يُعتــبر أن فائــدة سياســة المحافظــة علــى صــفة قابليــة   ). ١٠٩ و١٠١التوصــيتان 
ــستند      ــة، أو الم ــالموجودات المرهون ــق ب ــسوق فيمــا يتعل ــداول في ال ــذيالت  يغطــي الموجــودات  ال

لمـسجّل مـن    وضـعية الـدائن المـضمون ا      المرهونة أو الصك المتعلق بها، تفوق الخطـر الـذي يهـدد           
  .حيث مرتبة الأولوية

    
    الحسابات المصرفية والأوراق المالية  - ٤  

حرصا على تسهيل المعاملات الـتي تجريهـا المؤسـسات الماليـة الكـبرى في مجـال إقـراض                   -٤٢
نونيـة  الأوراق المالية وإعادة شرائها وفي أسواق الصكوك الاشـتقاقية، غالبـا مـا تـضع الـنظم القا       

استثناءات من قاعدة ترتيب الأولوية علـى أسـاس التـسجيل فيمـا يتعلـق بـالحقوق الـضمانية في                    
علـى أنـه تجـدر الإشـارة إلى         (الحسابات المصرفية وفي نوع معيّن على الأقل مـن الأوراق الماليـة             

ــود صــرف العمــلات         ــة وعق ــود مالي ــضى عق ــئة بمقت ــسداد الناش ــوق ال ــة وحق أن الأوراق المالي
، الفقـرات   ٤؛ انظـر التوصـية      الـدليل بية أو الناجمـة عـن تلـك العقـود مـستبعدة مـن نطـاق                 الأجن

" الـسيطرة "وبمقتضى النهج الـسائد فـإن الـدائنين المـضمونين لهـم خيـار               )). ه(إلى  ) ج(الفرعية  
 مـن الأوراق الماليـة عوضـا عـن التـسجيل؛ وهـؤلاء       معيَّنـة على الحساب المصرفي أو على أنـواع        

 حتى علـى أصـحاب الحقـوق الـضمانية       الأولويةتكون لهم   " السيطرة"ضمونون ذوو   الدائنون الم 
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، الــدليلفي مقدمــة " الــسيطرة"بخــصوص الحــسابات المــصرفية، انظــر مــصطلح (المــسجّلة ســابقا 
  ).١٠٣الباب باء، والتوصية 

    
    صِّصةالموجودات الخاضعة للتسجيل في سجلات متخ  - ٥  

ــتثناءات أخــرى يمكــن أ     -٤٣ ــاك اس ــؤدي     هن ــتي ت ــدائل ال ــاظ بالب ــرار الاحتف ــستند إلى ق ن ت
فعلـى سـبيل    . وظيفتها على نحو تام في القيام مقام التـسجيل في سـجل الحقـوق الـضمانية العـام                 

المثال، اعتمد بعض الدول نظاما لتسجيل الحقوق الـضمانية اسـتنادا إلى شـهادات الملكيـة فيمـا                  
ظيفته جيدا فيمكن للدولة أن تـستبعد الحقـوق   وإذا كان هذا النظام يؤدي و  . يتعلق بالسيارات 

الــضمانية في الموجــودات المــشمولة بهــذا النظــام مــن نطــاق نظــام التــسجيل أو تكتفــي بإعطــاء    
ــسجلة في ســجل متخــصّص      ــضمانية الم ــوق ال ــة للحق ــهج الأخــير، انظــر   (الأولوي بخــصوص الن

  ).٧٨ و٧٧، التوصيتان الدليل
ــا تكــون الدول ــ     -٤٤ ــك، ربم ــى ذل ــل ســجلات متخصــصة    وعــلاوة عل ــد وضــعت بالفع ة ق

ــة،           ــن الموجــودات المنقول ــدّدة م ــواع مح ــضمانية، في أن ــوق ال ــا الحق ــا فيه ــوق، بم ــسجيل الحق لت
وطالما أن هذه السجلات قـد تخـدم أهـدافا          . وخصوصا السفن والطائرات والممتلكات الفكرية    

يجـوز للدولـة أن     أوسع نطاقا من مجـرد إعـلان الحقـوق الـضمانية في الممتلكـات ذات الـصلة، ف                 
تقــرّر جعــل الحقــوقَ الــضمانية في الموجــودات الــتي تخــضع للتــسجيل المتخــصص مــستبعدةً مــن  
نطاق سجل الحقوق الضمانية أو تكتفي بإعطاء الأولوية للحقوق الضمانية المسجلة في سـجل              

  ).٧٨ و٧٧، التوصيتان الدليلظر بخصوص النهج الأخير، ان(متخصص 
طــراف في المعاهــدات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة الــضمانات الدوليــة  أخــيرا، فــإن الــدول الأ  -٤٥

على المعدات المنقولة والبروتوكولات الملحقة بها، تشترط التسجيل في الـسجل الـدولي الخـاص               
بالحقوق الضمانية والحقوق الأخرى في أنواع الموجـودات الـتي تـسري عليهـا تلـك المعاهـدات                  

  ).عدات الدارجة للسكك الحديديةمثل هياكل الطائرات ومحركاتها، والم(
    

    استثناءات أخرى  - ٦  
يتوقف مدى الاعتراف باستثناءات أخرى علـى الـسياق الاجتمـاعي والاقتـصادي لكـل                 -٤٦
ــة ــسلع الاســتهلاكية        . دول ــشتري ال ــة م ــد ترغــب في حماي ــال، ق ــى ســبيل المث ــدول، عل ــبعض ال ف

والمبـدأ النظـري هنـا    . المعتاد للبائع أو لا   المنخفضة القيمة نسبيا، سواء تم شراؤها في سياق العمل          
. هو أن مـن غـير الـواقعي أن يُنتظـر مـن هـؤلاء المـشترين إجـراء البحـث في الـسجل قبـل المعاملـة                       
  .وكثيرا ما تُستبعد أيضا الحقوق الضمانية القانونية التي ينبغي في الحالة المثلى تسجيلها هي أيضا
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    النطاق الإقليمي للسجل  - طاء  
ج الدائنون المضمونون إلى إرشـادات واضـحة تـدلهم علـى المكـان الـذي يجـب فيـه            يحتا  -٤٧

تسجيل الحق الضماني في الحـالات الـتي تـشمل فيهـا المعاملـة أطرافـا وموجـودات تقـع في دول                      
وعــادة مــا تُلــتمس هــذه الإرشــادات في قواعــد تنــازع القــوانين المعمــول بهــا في الدولــة  . مختلفــة

وبمقتــضى .  علــى نفــاذ الحــق الــضماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــهلتحديــد القــانون المنطبــق
النهج المتَّبع في معظم النظم الحديثـة المتعلقـة بتنـازع القـوانين فـإن القـانون المنطبـق يـدور حـول                       

 بــالحقوق الــضمانية في الموجــودات الملموســة، ينطبــق قــانون    يتعلــقففيمــا. طبيعــة الموجــودات
وإذا وُجـدت الموجـودات المرهونـة       ). ٢٠٣، التوصـية    الـدليل انظـر   (ة  مكان الموجودات المرهون  

أمــا فيمــا يخــص الحقــوق . في دول متعــددة، فــإن ذلــك يقتــضي التــسجيل في ســجلات متعــددة
الــضمانية في الموجــودات غــير الملموســة، وكــذلك الــسلع المنقولــة مــن النــوع الــذي يــشيع           

يوجــد فيهــا مقــر المــانح هــو الــذي ينطبــق اســتخدامه في دول متعــددة، فــإن قــانون الدولــة الــتي 
  ).٢٠٨ و٢٠٤صيتان ، التوالدليلانظر (
    

    أثر المعرفة الفعلية على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وعلى الأولوية  - ياء  
يثار التساؤل عما إذا كان يمكن للطرف الثالث الذي يحصل على موجودات مرهونـة                -٤٨

 مسجّل أن يأخذ تلـك الموجـودات خاليـة مـن الحـق       ولديه معرفة فعلية بوجود حق ضماني غير      
وعموما تنص الأنظمة الحديثة على أن الإشعار الفعلي أو المعرفة الفعلية بوجود حـق              . الضماني

ضماني لا تكون بديلا للتسجيل وعلى أن الحصول على موجودات مرهونة مـع العلـم بوجـود                 
 يمكِّن الأطراف الثالثة من إبـداء الثقـة   وهذا النهج. حق ضماني غير مسجّل لا ينمّ عن سوء نية  

الكاملة في نظام السجل لتحديد مدى إلزامهم بـأي حقـوق ضـمانية يكـون المـانح قـد أعطاهـا                     
وليس في هـذا إجحـاف في حـق الـدائنين المـضمونين فقـد كـان بإمكـانهم حمايـة                     . في موجوداته 

   .أنفسهم بالتسجيل في الوقت المناسب
ة نقل أو إيجار أو رخصة تنتهك حقـوق أحـد الـدائنين المـضمونين               أما المعرفة بأن عملي     -٤٩

فهذه المعرفة من جانب المشتري أو المستأجر أو المرخص له قد تـؤدي              .القائمين فمسألة مختلفة  
إلى اكتــساب ذلــك الطــرف لحقوقــه في الموجــودات المرهونــة خاضــعة للحــق الــضماني الــسابق   

لة في ســياق العمــل المعتــاد للبــائع أو المــؤجر أو  التــسجيل، حــتى وإن جــرت المعاملــة ذات الــص 
  ).٢٤٥، التوصية الملحق، و١٠٦ و٨١، التوصيتان الدليلانظر (المرخص 
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    التسجيل ومبدأ الإشعار الضمني  - كاف  
ــان يُعامَ ــ   -٥٠ ــالإقراض     في بعــض الأحي ــة الخاصــة ب ــة التقليدي ــنظم القانوني ــسجيل في ال ل الت

وبمقتـضى مبـدأ الإشـعار الـضمني، يعتـبر          .  الحـق الـضماني    بوجود المضمون وكأنه إشعار ضمني   
كل من يتعامل مـع موجـودات خاضـعة لحـق مـسجّل علـى أن لديـه علمـا بوجـود ذلـك الحـق                          

غـير أنـه لا عـبرة بمبـدأ الإشـعار الـضمني في الإطـار              . حتى وإن لم يطلع في الواقـع علـى الـسجل          
 القــانون المنطبــق بــصورة مباشــرة القــانوني الحــديث الخــاص بالمعــاملات المــضمونة حيــث يحــدد 

وفي معظـم الحـالات، لا تتوقـف قواعـد        . وشاملة آثار التسجيل وعدم التـسجيل علـى الأولويـة         
الأولوية هذه على المعرفة الضمنية أو غير الضمنية بوجود الحق الـضماني للأطـراف الثالثـة الـتي                  

قليلـة الـتي يعتـد فيهـا     وفي الحـالات ال . تحصل على الحقوق في موجودات خاضـعة لحـق مـسجّل    
بالمعرفة، فإن المهم هو المعرفة الفعلية لا الضمنية أو المفترضة، أي معرفة وقائع مختلفة لا وجـود                 

  ). أعلاه٤٩انظر الفقرة (الضماني الحق 
    

    التسجيل والإعسار  - لام  
تنص قوانين المعـاملات المـضمونة الحديثـة عمومـا علـى جعـل التـسجيل شـرطا مـسبقا                      -٥١
ذ الحـق الـضماني تجـاه الــدائنين بحكـم القـضاء غـير المــضمونين للمـانح وممثـل إعـسار المــانح          لنفـا 

وإغفـــال التـــسجيل أو عـــدم التـــسجيل في الوقـــت  ).٢٣٩ و٢٣٨، التوصـــيتان الـــدليلانظـــر (
  . الدائن غير المضمونمنـزلةل إلى  أمران يؤديان إلى إنزال الدائن المضمون بالفع هماالمناسب

  :عدةوهذه القا  -٥٢
   الدائنين المضمونين على الإسراع بالتسجيل؛تشجِّع  )أ(  
  تمكّن ممثل إعسار المانح من أن يحدّد موجودات المانح المرهونة تحديدا فعّالا؛   )ب(  
ــون       )ج(   ــرّروا في أي وقـــت مـــدى كـ ــضاء مـــن أن يقـ ــم القـ ــدائنين بحكـ تمكّـــن الـ

  ء إجراءات إنفاذ الحكم؛موجودات المانح مرهونة ممّا يتيح لهم تحديد مدى جدوى بد
تمكّن الـدائنين المحـتملين مـن معرفـة المـدى المحتمـل للـديون المـضمونة لمـدينيهم                     )د(  

ــة        ــام للجــدارة الائتماني ــيمهم الع ــسهم في تقي ــة يمكــن أن ت ــت، وهــي معرف المحــتملين في أي وق
  .للمدين المحتمل

مـن الاعتراضـات علـى      غير أن التـسجيل في الوقـت المناسـب لا يحمـي الـدائن المـضمون                   -٥٣
أســاس الــسياسات العامــة لقــانون الإعــسار، مثــل القواعــد المبطلــة لعمليــات النقــل التفــضيلية أو    
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، الفصل  الدليلانظر  (الاحتيالية والقواعد التي تعطي الأولوية لبعض الأصناف المحمية من الدائنين           
  ).ريعي لقانون الإعسار التشالدليل من ٨٨؛ وانظر أيضا التوصية ٢٣٩الثاني عشر، والتوصية 

    
    التسجيل وإنشاء الحق الضماني  - ميم  

 التـسجيل، في ظـل نظـام المعـاملات المـضمونة الحـديث، عنـصرا مـن عناصـر          يشكِّللا    -٥٤
بــل يــصبح الحــق الــضماني نافــذا وقــابلا   ). ٣٣، التوصــية الــدليلانظــر (إنــشاء الحــق الــضماني  

إبـرام اتفـاق ضـماني يـستوفي الإجـراءات الـشكلية            للإنفاذ بين المـانح والـدائن المـضمون بمجـرد           
 إلى  ١٣، التوصـيات    الـدليل انظـر   (الدنيا مثل الكتابة ودليل موافقة المانح على رهن موجوداتـه           

وعـلاوة علـى    . وإنما التـسجيل شـرط مـسبق لنفـاذ الحـق الـضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة                  ). ١٥
أي المعلومــات (، بــل إشـعار منفـصل   ذلـك، فـإن مـا يُــسجَّل لـيس هـو الاتفــاق الـضماني نفـسه       

ــضماني المحتمــل   ــالحق ال ــة ب ــورد إلا     )المتعلق ــة ولا ي ــادة في صــيغة إلكتروني ــسجل ع ــد في ال ، يقيّ
دُّ التـسجيل دلـيلا     ع ـَولا يُ ). ٣٢، التوصـية    الـدليل انظـر   (معلومات أساسـية عـن الحـق الـضماني          

 الضماني غير المعلـن هـو الـذي      على الوجود الفعلي للحق الضماني الذي يشير إليه، بل الاتفاق         
أما التسجيل فإنمـا ينبّـه البـاحثين مـن الأطـراف الثالثـة إلى احتمـال وجـود            . يثبت الحق الضماني  

  .حق ضماني في الموجودات المبيّنة
    

    التسجيل والإنفاذ  - نون  
يشترط بعض النظم القانونية على الـدائنين المـضمونين تـسجيل إشـعار ببـدء إجـراءات                   -٥٥
وهذا ينطبق عادة في النظم القانونيـة الـتي يلـزم فيهـا موظفـو الـسجل بإخطـار الـدائنين                     . اذالإنف

المضمونين المسجَّلين سابقا الذين لهم حق ضماني في نفـس الموجـودات ببـدء إجـراءات الإنفـاذ                  
 عـبء البحـث في الـسجل    المنفِّـذ ل الـدائن المـضمون     م ـّوفي نظم قانونيـة أخـرى، يتح      . الوشيكة

عار مــسبق إلى أصــحاب الحقــوق الــضمانية المــسجّلة المتنافــسة يــبلغهم فيــه بتــدابير   وتوجيــه إشــ
  ).١٥١، التوصية الدليلل المثال انظر على سبي(إعمالها  الإنفاذ الانتصافية المحددة التي يلتمس

    
    الجزاءات المفروضة في حال عدم التسجيل  - سين  

ــة ج ــ     -٥٦ ــضمونة الحديث ــاملات الم ــوانين المع ــة   لا تفــرض ق ــة أو جــزاءات إداري زاءات نقدي
. أخرى على الدائنين المضمونين لعدم قيامهم بتسجيل المعلومات اللازمة بـشأن الحـق الـضماني              

فعدم القدرة على إنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بموجب قـانون المعـاملات المـضمونة                
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 الــدائن المــضمون بالفعــل إلى زليُنـــيعتــبر جــزاء قانونيــا كافيــا في حــد ذاتــه لأن عــدم التــسجيل 
  . الدائن غير المضمونمنـزلة

    
    المتخصِّصة بين سجل الحقوق الضمانية وسجلات الممتلكات المنقولة العلاقة  - عين  

 بــين ســجل العلاقــةتتنــاول نظــمُ المعــاملات المــضمونة الحديثــة ونظــم الــسجل الحديثــة    -٥٧
الخاصـة مـثلا بالـسفن أو       (لمنقولة المتخصِّصة   الحقوق الضمانية في الدولة وسجلات الممتلكات ا      

ففــي حــال وجــود ســجلات متخصــصة تــسمح بتــسجيل   ). الطــائرات أو الممتلكــات الفكريــة
كمـا  (الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة على نحـو تنـشأ عنـه آثـار علـى الأطـراف الثالثـة                  

ات الدوليــة علــى المعــدات هــو الحــال فيمــا يتعلــق بالــسجلات الدوليــة في إطــار اتفاقيــة الــضمان 
، فــإن نظــم المعــاملات المــضمونة الحديثــة ونظــم الــسجل  )المنقولــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا

  . الحديثة تتناول المسائل المتصلة بتنسيق عمليات التسجيل في النوعين من السجل
جل فيمكن على سبيل المثال أن ترسـل المعلومـات المـسجّلة في أحـد الـسجلين إلى الـس                    -٥٨

وبـدلا مـن ذلـك، يمكـن أن تقيّـد المعلومـات المـسجلة في أحـد الـسجلين تقييـدا آنيـا في                         . الآخر
فعلـى  . وكلا النـهجين يتطلـب تنـسيق نظـم التـسجيل          . السجل الآخر عن طريق بوابة مشتركة     

سبيل المثال ينبغـي أن تتـيح نظـم الـسجل إمكانيـة الفهرسـة والبحـث بحـسب المـانحين وبحـسب                       
غـير أن متطلبـات الوصـف       . ، وأن تقبل تسجيل الإشعار لا تسجيل الوثائق       الموجودات كذلك 

بخـصوص التنـسيق بـين      (والآثار القانونية للتسجيل قد تختلف، كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك               
ــسجلات، انظــر   ــدليلال ــث،  ،ال ــصل الثال ــرات  الف ــرة   ٨٢ إلى ٧٥الفق ــع، الفق ــصل الراب ، والف

  .)١٤٠إلى  ١٣٥، الفقرات الملحق؛ انظر أيضا ١١٧
    

    تلكات غير المنقولة بين سجل الحقوق الضمانية وسجلات الممالعلاقة  - فاء  
.  في جميعهـا يكـن توجد سجلات الممتلكات غير المنقولة عـادة في معظـم الـدول إن لم        -٥٩

ــن         ــات م ــة، ب ــضمونة الحديث ــاملات الم ــضمانية في نظــم المع ــوق ال وباســتحداث ســجلات الحق
وفي معظـم الـدول     . لمتعلقة بالنوعين من الـسجلات أو العلاقـة بينـهما         الضروري تناول المسألة ا   

ــدول أن تكــون   . يكــون هــذان النوعــان مــن الــسجلات منفــصلين   ــه يمكــن في بعــض ال غــير أن
المعلومــات المتــصلة بــالحقوق الــضمانية في الموجــودات المنقولــة والرهــون علــى الممتلكــات غــير   

شــارة إلى أن متطلبــات وصــف الموجــودات وقــد ســبقت الإ. المنقولــة مــسجلة في ســجل واحــد
ــة للتــسجيل ربمــا تختلــف في كــل حالــة، ولكــن المفهــوم الأساســي      المرهونــة والعواقــب القانوني

  .لتسجيل الإشعار في مقابل تسجيل الوثائق هو نفسه
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وعـلاوة علـى    . في هـذا الـسياق أيـضا      ) الباب عين (وتنطبق المسائل التي نوقشت أعلاه        -٦٠
 بخـصوص الـسجل الـذي ينبغـي أن تـسجّل فيـه المعلومـات المتـصلة بـالحقوق                    ذلك، تثار مسائل  

وتنص نظـم المعـاملات المـضمونة الحديثـة ونظـم           . الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة     
السجل الحديثة على أن يجرى تسجيل هذه المعلومات في سجل الحقـوق الـضمانية العـام أو في                  

ــة     ــير المنقول ــر (ســجل الممتلكــات غ ــدليلانظ ــن    ). ٤٣، التوصــية ال ــوعين م ــين الن ــار ب والاختي
وتنص القوانين في معظم الدول علـى أن الـرهن          . التسجيل تترتب عليه آثار من حيث الأولوية      

المسجّل في سجل الممتلكـات غـير المنقولـة تكـون لـه الأولويـة علـى الحـق الـضماني المـسجَّل في                
  ).٨٧ية ، التوصالدليلانظر (سجل الحقوق الضمانية 

    
      لأساسية لسجل حقوق ضمانية فعّالالسمات ا  -ثالثا  
    مقدِّمة  - ألف  

وضع معظم الدول سـجلات لتـسجيل حـق الملكيـة والرهـون علـى حقـوق الملكيـة في                      -٦١
سياق المعاملات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة وكذلك المتعلقة بأنواع معينة مـن الموجـودات               

ــة القيم ــ ــة العالي ــال للحقــوق    . ة كالــسفن والطــائرات المنقول ومــن الــضروري لوضــع ســجل فعّ
ولـذا  . الضمانية أن يفهم المسؤولون عن تصميمه وزبائنـه المحتملـون سماتـه الـشديدة الاخـتلاف               

ينبغي أن يكون هناك نص بشأن التـسجيل يـشرح الـسمات الأساسـية لـسجل حـديث وفعّـال                    
هنـاك سمـات أساسـية إضـافية        (ا الفـصل    وهـذا هـو الهـدف المتـوخّى في هـذ          . للحقوق الـضمانية  

ق إليهــا الفــصلان الرابــع رَّتتناولهــا عــادة القواعــد القانونيــة أو تتعلــق بتــصميم الــسجل وقــد تط ــ
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.44/Add.1والخامس على التوالي من الوثيقة 

    
    ديد حق ملكية الموجودات المرهونةتح  - باء  

ــستخدم ســجل لحقــوق الملكيــة مثــل ال ــ      -٦٢ سجل العقــاري أو ســجل الــسفن النمطــي    يُ
للإفــصاح عــن المعلومــات المتعلقــة بالمالــك الحــالي لموجــودات معيّنــة وأي رهــون علــى حقــوق    

أما سجل الحقوق الضمانية فـلا يـسجل عمومـا وجـود حـق ملكيـة الموجـودات                  . ملكية المالك 
فهـو  . لحقيقـي المرهونة أو نقل تلك الحقوق أو يـضمن أن الـشخص المـسمى مانحـا هـو المالـك ا          

ــه في          ــد يحــصل علي ــانح أو ق ــذي يملكــه الم ــة ال ــضمانية في حــق الملكي ــوق ال مجــرد ســجل للحق
أمــا مــسألة مــا إذا كــان المــانح يملــك الموجــودات   . الموجــودات المرهونــة، أيــا كــان هــذا الحــق  

ة المرهونة المبيّنة في التسجيل فتتوقـف بـدلا مـن ذلـك علـى نفـاذ المعـاملات التعاقديـة غـير المعلن ـ                
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ولـيس سـهلا مـن الناحيـة الإداريـة ولا مجـديا مـن حيـث                . عي المانح بمقتضاه حق الملكية    التي يدّ 
التكــاليف محاولــة إنــشاء ســجل ملكيــة موثــوق بــه لمعظــم الموجــودات المنقولــة الملموســة وغــير    

  .الملموسة التي تخضع للحقوق الضمانية
فـاظ بحـق الملكيـة، وكـذلك     وقد سبق توضيح أن التسجيل، فيما يتعلـق بـأدوات الاحت        -٦٣

الإيجارات والإحالات الحقيقية، لا يشير إلى الحق الضماني بل إلى حق ملكيـة البـائع أو المـؤجر                  
وبالمثــل، فــإن التــسجيل في حالــة الإحالــة التامــة للمــستحقات يــشير إلى حــق الملكيــة . أو المحيــل

لكيـة أو يقـيم   ت لا يثبـت الم غير أن التسجيل حـتى في هـذه الحـالا     . الذي يحصل عليه المحال إليه    
  . وجودهاى علالدليل

    
      الفهرسة حسب المانحين مقابل الفهرسة حسب الموجودات  - جيم  

    توطئة عامة  - ١  
إن الاختلاف الـشديد في طبيعـة الموجـودات المنقولـة مقارنـة بالممتلكـات غـير المنقولـة                     -٦٤

انٍ من أوجه التمييـز بـين سـجلات    والإقراض المضمون المتعلق بهذه الموجودات يقود إلى وجه ث   
ــالموجودات         ــضمانية الخاصــة ب ــوق ال ــة وســجلات الحق ــير المنقول ــة الممتلكــات غ ــوق ملكي حق

ــة ــسجيل في        . المنقول ــات الت ــا فهرســة عملي ــتم به ــتي ت ــة ال ــا يكمــن في الطريق ــز هن ووجــه التميي
ــة للــتمكين    . الــسجل ــه الكفاي ــة لهــا محــدّد جغــرافي فريــد بمــا في  مــن فهرســة فالممتلكــات المنقول

أمـا الموجـودات المنقولـة فتفتقـر في         . عمليات التسجيل والبحث فيهـا بالإشـارة إلى الموجـودات         
ــد إجــراء الفهرســة حــسب          ــة لتأيي ــه الكفاي ــا في ــد بم ــيّن أو فري ــا إلى محــدّد موضــوعي ب معظمه

وعلاوة على ذلك، يجب أن يتيح قانون المعاملات المضمونة الحـديث إنـشاء الحـق      . الموجودات
لــضماني النافــذ في مجموعــات مــن الموجــودات الحاليــة والآجلــة مثــل معــدات المــانح ومخزوناتــه  ا

وتتطلب الفهرسة حسب الموجودات وصف كل بند على حـدة ممّـا يجعـل عمليـة                . ومستحقاته
  .التسجيل مرهقة على نحو لا يطاق وعرضة للأخطاء في الوصف

ات التــسجيل في ســجل الحقــوق   ولهــذين الــسببين، يُعمــد عمومــا إلى فهرســة عملي ــ      -٦٥
اسـم المـانح أو أي وسـيلة تعريـف أخـرى مثـل رقـم                (الضمانية بالإشارة إلى محـدّد هويـة المـانح          

 ٣٣ إلى   ٣١الفصل الرابـع، الفقـرات       ،الدليلانظر  (مقابل الموجودات   ) هوية صادر عن الدولة   
لتحـرر علـى عمليـة      ومن أثر الفهرسة حسب المانحين أن تضفي قدرا كبيرا مـن ا           ). ٧٠والفقرة  
ويمكــن للــدائنين المــضمونين أن يــسجلوا حقــا ضــمانيا في موجــودات المــانح المنقولــة . التــسجيل

  .الحالية والآجلة أو في فئات عامة، عن طريق عملية تسجيل واحدة
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    الفهرسة التكميلية حسب الموجودات  - ٢  
وجـودات المرهونـة   فـإذا نقـل المـانح الم   . هناك عيب واحـد في الفهرسـة حـسب المـانحين          -٦٦

واســتمر نفــاذ التــسجيل الأولي للحــق الــضماني تجــاه المنقــول إلــيهم فــإن الأطــراف الثالثــة الــتي    
تتعامل مع الموجودات التي في يد المنقول إليه لـن تـستطيع حمايـة نفـسها عـن طريـق البحـث في                       

جــودات ولنفــرض علــى ســبيل المثــال أن المــانح بــاع مو . الــسجل باســتخدام اســم المنقــول إليــه 
خاضـعة لحـق ضـماني مــسجل لطـرف ثالـث مباشــرة، واقتـرح ذلـك الطــرف بـدوره بيـع تلــك          

وعلى افتراض أن الطرف الرابع لا يعـرف        . الموجودات لطرف رابع أو منحِه حقا ضمانيا فيها       
ــسجل          ــه ســيبحث في ال ــانح الأصــلي فإن ــن الم ــى الموجــودات م ــث حــصل عل أن الطــرف الثال

  . وهذا البحث لن يكشف عن الإشعار المسجّل. قطباستخدام اسم الطرف الثالث ف
ومــن أجــل حــل هــذه المــشكلة، تتــيح بعــض نظــم ســجل الحقــوق الــضمانية إمكانيــة       -٦٧

الـتي تتـوفر لهـا      " للـسلع ذات الـرقم التسلـسلي      "التسجيل والفهرسة حسب الموجودات بالنـسبة       
الموجـودات المنقولـة    وعادة ما تنحصر الفهرسة حـسب الموجـودات في          . محدّدات رقمية موثوقة  

التي توجد سوق كبيرة لإعادة بيعها والتي تنطوي على قيمة كبيرة بالقدر الكافي لتبريـر التعقّـد                 
ــة    ــة المرون ــانوني الإضــافي وقل ــسكنية وهياكــل    (الق ــسيارات ال ــسيارات والمقطــورات وال ــل ال مث

لسفن، رغـم أن    الطائرات ومحركاتها، والمعدات الدارجة للسكك الحديدية والسفن ومحركات ا        
الحقوق الضمانية في بعض هذه الأنواع من الموجودات تـسجَّل في سـجلات متخصِّـصة؛ انظـر         

  .)٣٦ إلى ٣٤الفصل الرابع، الفقرات  ،الدليل
والواقــع أن بعــض نظــم الــسجل الحديثــة تتــيح إمكانيــة إدخــال محــدِّدات هويــة المــانح      -٦٨

وقـد  .  فهرسة المانحين والأرقام التسلـسلية     والرقم التسلسلي للموجودات على السواء كما تتيح      
بـل يمكـن أن يكـون هنـاك         (يكون محدِّد هوية المانح والـرقم التسلـسلي كلاهمـا معيـارا للبحـث               

وهذا النهج يتـيح البحـث باسـتعمال رقـم تسلـسلي            ). معيار ثالث للبحث، وهو رقم التسجيل     
عياري البحـث هـذين سـيؤدي إلى      محدَّد للموجودات أو استعمال محدِّد هوية المانح، وأي من م         

غير أنه في بعض الحـالات إذا كانـت الموجـودات المرهونـة سـلعا اسـتهلاكية                 . كشف التسجيل 
ــانح         ــة الم ــيمكن ألا يُكــشف عــن محــدّد هوي ــسلي ف ــم تسل وتم وصــفها وفهرســتها بواســطة رق

  ).لدواعي الخصوصية(
    

    تسجيل الإشعار مقابل تسجيل الوثائق  - دال  
لسجل الخاصة بتسجيل حقوق الملكية والرهون على حقوق ملكيـة قطـع            تقضي نظم ا    -٦٩

 أو موجودات منقولة محدّدة، مثل السفن، بـأن يقـدم أصـحاب التـسجيل الوثـائق                 محدّدةأرضية  
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والـسبب في ذلـك أن التـسجيل يعتـبر بوجـه عـام بمثابـة دليـل                  . الأساسية أو يعرضوها للفحـص    
 دليـل افتراضـي علـى     ذلك الحق أو على أقل تقديرعلى حق الملكية وأي حقوق ملكية تؤثر في 

  .تلك الحقوق
ولا يزال بعض سجلات الحقـوق الـضمانية التقليديـة يـشترط تقـديم الوثـائق الـضمانية                    -٧٠

ــسجيل الإشــعار      . الأساســية ــا نهــج ت ــة تعتمــد دائم ــضمونة الحديث ــاملات الم   . غــير أن نظــم المع
 الوثـائق الـضمانية الفعليـة أو حـتى عرضـها            ولا يشترط نظـام تـسجيل الإشـعار القيـام بتـسجيل           

وكل ما يجب تـسجيله هـو إشـعار منفـصل بـالحق الـضماني في               . على موظفي السجل لفحصها   
استمارة نمطية يقتصر على بيان المعلومات الأساسية اللازمة لتنبيـه الباحـث إلى إمكانيـة وجـود                 

ك أن التـسجيل لا يـستلزم أن   ويترتـب علـى ذل ـ  . حق ضماني في الموجودات المبيّنـة في الإشـعار        
الحق الضماني الذي يشير إليه موجود بالـضرورة؛ بـل يعـني فقـط أنـه قـد يوجـد حـق مـن هـذا                          

  ).٥٧، التوصية الدليلانظر (بل القبيل في المستق
ــة المعلومــات الواجــب تقــديمها إلى الــسج     -٧١ ــل كمي ــسجيل   وبتقلي ــإن ت ل بقــدر ملحــوظ ف

  :الإشعار
ــاحثين  يخفّــض تكــاليف المعام  )أ(   ــة علــى أصــحاب التــسجيل والب  مــن الأطــراف ل

  الثالثة على السواء؛
   والأرشيفي على مشغلي نظم السجل؛يخفف العبء الإداري  )ب(  
ب تقـديمها   المعلومـات الواج ـ قلَّـت فكلّما (يقلل احتمالات الخطأ في التسجيل     )ج(  

  ؛) احتمالات الخطأقلَّت
  )٨(.ين المضمونين والمانحينيعزز الخصوصية والسرية بالنسبة للدائن  )د(  

وقد سبقت الإشـارة إلى أن نظـم المعـاملات المـضمونة الحديثـة ونظـم الـسجل الحديثـة                -٧٢
؛ إنمــا يجعــل الحــق الــضماني نافــذا تجــاه سجيل الإشــعار لا ينــشئ حقــا ضــمانياتــنص علــى أن تــ

 بعـد ذلـك     الأطراف الثالثة إذا وُجـد وقـت التـسجيل أو، في حالـة التـسجيل المـسبق، إذا وجـد                   
  وعـلاوة علـى ذلـك وعلـى الـرغم مـن أن الإشـعار               ). ٦٧ و ٣٣ و ٣٢، التوصيات   الدليلانظر  (

لا يصبح نافذا دون إذن مكتوب من المانح، فـإن هـذه الـنظم تـنص علـى أن الإذن الممنـوح في                       
───────────────── 

د الواح مثل التسجيل المسبق، وفكرة شمول التسجيلبهذا الموضوع، للاطلاع على مناقشة مسائل ذات صلة  )8(  
  الوثيقة والمحتوى المطلوب في الإشعار، انظر،لاتفاقات متعددة، ومزايا الإرسال الإلكتروني

A/CN.9/WG.VI/WP.44/Add.1الفصل الرابع ،.  
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الاتفاق الضماني كـاف ويمكـن منحـه حـتى بعـد التـسجيل، بـصرف النظـر عـن هويـة صـاحب                
وفـضلا عـن ذلـك،    ). ٧١، والفقـرة  )د(الفقـرة الفرعيـة    ،٥٥، التوصـية   ليلالدانظر  (التسجيل  

ومــن أجــل حمايــة المــانحين مــن عمليــات التــسجيل غــير المــأذون بهــا الــتي قــد تحــول بينــهم وبــين  
ــنظم بحــق المــانح في التمــاس إلغــاء       اســتخدام موجــوداتهم للحــصول علــى ائتمــان، تقــر هــذه ال

، الفقـرة  ٥٥، التوصـية  الدليلانظر (اري أو قضائي موجز التسجيل أو تعديله بواسطة إجراء إد  
 أي جــزاءات إضــافية تهــدف إلى وتتوقَّــف)). ب(، الفقــرة الفرعيــة ٧٢، والفقــرة )ج(الفرعيــة 

حمايــة المــانحين مــن عمليــات التــسجيل غــير المــأذون بهــا علــى تقــدير كــل دولــة لمــدى خطــورة    
ة مقارنة بالتكاليف التي قـد تفرضـها أحكـام    التسجيلات غير المأذون بها والتسجيلات الاحتيالي     

  ).٢٠، الفصل الرابع، الفقرة الدليلانظر (من هذا القبيل 
    

    المسجَّلةدور السجل فيما يتعلق بالإشعارات   - هاء  
 هو سجل يستعمل بمثابة مستودع للمعلومـات الـتي يتلقاهـا            الدليلالسجل المتوخّى في      -٧٣

وتبعـا لـذلك،    . تضى القواعد الموضوعية لنظام المعاملات المضمونة     والتي يحدَّد أثرها القانوني بمق    
ــيير جــوهري مــن جانــب        ــدقيق أو لتغ ــسجيل لت ــدّمها أصــحاب الت لا تخــضع أي معلومــات يق

كــذلك، فــإن أي تغــييرات في المعلومــات يرغــب صــاحب   . المــوظفين الــذين يــديرون الــسجل 
فــصلة ولا يترتــب عليهــا حــذف التــسجيل في أن تُــدرج في الــسجل ينبغــي أن تقــدم بــصورة من

ومعـــنى ذلـــك، بعبـــارة أخـــرى، أن إجـــراء التغـــيير لا يـــتم بحـــذف   . معلومـــات وردت ســـابقا
المعلومـــات المـــسجلة حاليـــا وبالاستعاضـــة عنـــها بمعلومـــات جديـــدة، بـــل يـــضاف تعـــديل إلى 
التسجيل بحيث يتأتى للباحث إيجاد وفحص المعلومات المسجلة في الأصل وكـذلك المعلومـات              

ولا يـستطيع أصـحاب التـسجيل ولا المـسجلون تبـديل أي معلومـات               . ديدة المسجّلة لاحقا  الج
وتجـري فهرسـة جميـع التـسجيلات في         . مسجَّلة، وينبغي برمجة نظم السجل علـى هـذا الأسـاس          

  .قاعدة بيانات السجل ولا يمكن إزالتها إلا بعد انتهاء نفاذها أو عند انقضاء مدة صلاحيتها
  


